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  سوق الأوراق المالية   المعدوم من صور بيع 
ن
ف

 نموذجا عقود الخيارات  - )البورصة(
 
 
 

 مليح محمد سليمان أ.د رجب أبو 
يعة والقانون  الأستاذ المشارك بكلية الشر
 جامعة السلطان عبد الحليم معظم شاه 

يا(  –)قدح دار الأمان  ن  مالت 
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 مقدمة 
ضيه، ونإن الحمد لله، نحمده، ونستعينه،   ن به ونتوكل  ؤمونستهديه، ونسبر

أن  ونشهد  يك  لا شر وحده  إله الله  لا  أن  ونشهد  الخب  كله،  عليه  ي 
ونثت  عليه 

 محمدا عبده ورسوله، ثم أما بعد. 
)البورصة(   المالية  ي ظل حضارة مغايرة للحضارة  فإن سوق الوراق 

نبتت ف 
ا يعة  الشر أحكام  التداول  أو  الإنشاء  أثناء  فيها  يراع  ولم  لإسلامية،  الإسلامية، 

يعة الإسلامية وتختلف، ومن  ي تتفق مع الشر
ولكن رُعيت القواني   الوضعية التر

السوق   على   وجب  ثمَّ  هذه  من خلال  تجرى  ي 
التر العقود  فحص كافة  العلماء 

ي بالعجائب والغرائب كل يوم من عقود أكبر 
ي تأبر

صاد  قتها يصر  بالاالضخمة التر
يع  تنا الغراء. ويختلف مع شر

ي : لكن السواق المالية  لديقول الدكتور علىي مجي ا  
بوضعها   –ين القره داع 

يعة الإسلامية من تحقيق الكسب   –الحالىي   ليست النموذج الذي تنشده الشر
الطيب،  الحلال  يحقق  بشكل  المدخرات  وتنمية  المال،  واستثمار  الحلال، 

جيدة لذلك يتطلب المر من أولىي العلم الثقات أن يعنوا بدراستها دراسة جادة  
وط والضوابط  للوصول إلى صورة متكاملة لسوق مالية إسلامية ت توفر فيها الشر

عية، وتقوم  عية  الشر فعالمنا الإسلامي بأمس الحاجة .على السس والقواعد الشر
واد خام، لسعة أطرافها، وما حباها الله تعالى بم  إلى أسواق مالية إسلامية نظرًا 

ة   وكبر معدنية،  حاجة وثروات  إلى  إضافة  لهم،  منافعهم  تكون  حتر  أفرادها 
 (1)  سلامية إليها حاجة ماسةلإ المصارف ا

تنشأ هذه السواق نشأة إسلامية ولا أخلاقية ي موضع آخر: فلم 
  ،ويقول ف 

ي كيفية تحصيل المال  وإنما هي من نتاج الف
ي لا تفكر إلا ف 

كار المالية الحرة التر
طريق كان أي  ه  ، من  نرفض كل  أننا  ي 

يعت  لا  الحكمة وهذا  لن  ؛  الفكار  ذه 
 النا

َ
وُجِد  

أب َّ بها  المؤمن فهو أحق  الحياة ضالة  ي شتر مجالات 
 فعة ف 

ْ
ولكن   ، ت

ورة البحث والتنقيب ر حتر لا  والفحص الدقيق لهذه الفكا  ، الذي نعنيه هو صر 
الحرج   رفع   " بحجة  وراءها  فننسحب  بريقها  الشياء يبهرنا  ي 

ف  الصل   " أو   "
 .  (2) الإباحية " لن هذه القواعد كلها مقيدة بأن لا تصطدم بنص ثابت

ي هذه الورقة نتناول بمشيئة الله تعالى بعض صور بيع  
ي نهت   المعدوم وف 

التر
الغراء   ا عنه الإسلامية  يعة  واالشر ر ،  والصر  الغرر  منعه  ي 

ف  على    لسبب  وسنذكر 
 

ي )مجلة مجمع الفقه    -  1
ان الفقه الإسلامي الدكتور علىي مجي الدين القره داع 

ي مب  
بحث السواق المالية ف 

 .78ص ( 1) ( الجزء 7) الإسلامي العدد 
 . 180السابق ص  - 2
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الحصر   لا  المثال  العقود  سبيل  عبثية هذه  نموذجا على مدى  الخيارات  عقود 
يصلحون وإضا عباده  يد  ي 

ف  أمانة  الله  جعله  الذي  للمال  دنياهم   عتها  به 
 وآخرتهم. 

 أهداف البحث. 
 أهداف من أهمها: لباحث من خلال هذا البحث أن يصل إلى عدة يهدف ا

مصطلح  تحري -1 أخرى    الخياراتر  مصطلحات  من  يشوبه  كالخيار  مما 
ه من العقود الفقهي أو بيع   . العربون أو المواعدة أو غب 

ي سوق الوراق بي    ق  التفري -2
الخيار الفقهي والخيار بالمفهوم المعاصر ف 

 . المالية
 . التعريف الموجز ببيع المعدوم وسوق الوراق المالية -3
ي عليها هذا  التعرف على الحكم الفقهي لعقود الاختيارات والعلة ال -4

ي بت 
تر

 الحكم. 
يقبل   -5 كان  إن  إصلاحه  محاولة  أو  العقد  لهذا  البدائل  عن  البحث 

 الإصلاح. 
 منهج البحث. 

ي توصيف المشكلة      
ي ف 
ي الاستقرابر

حاول الباحث استعمال المنهج الوصف 
ا ثم موضع  ونقدها  العلمية  المادة  من حيث جمع  العلمي  المنهج  ثم  لدراسة، 

ي تستخرج من المقدمات. 
 الوصول إلى النتائج التر

إ    الباحث  سع  وكتابة  وقد  المعتمدة،  مصادرها  من  النصوص  توثيق  لى 
، وتخري    ج الحاديث  ي

 كتب السنة المعتمدة.   منالآيات بالرسم العثماب 
 مشكلة البحث. 

ي  تدور مشكلة البحث حول دراسة     
عقود الاختيارات وكيفية التعامل بها ف 

يعة هذ  . ه العقود أم لا؟سوق الوراق المالية، وهل تجب   الشر
 أسئلة البحث. 

 السئلة. يحاول الباحث من خلال هذا البحث الإجابة عن هذه 
 ؟تكييفه الفقهي ، وما صوره وما عقود الاختياراتما مفهوم  -1
لعقود  -2 عي 

الشر الحكم  تعامل  ؟الاختيارات  ما  الفقهية  وكيف  المجامع  ت 
 معه؟
المعاملات -3 هذه  خطورة  يعة    ما  الشر جعلته  الذي  المال  حفظ  على 

 لغراء؟الإسلامية من مقاصدها ا
 خطة البحث. 

و  تمهيد  ي 
ف  الورقة  فيه  مباحثثلاثة  وقد جاءت هذه  أتحدث  التمهيد  عن ، 

المالية،   المعدوم وصوره وحكمه وتعريف موجز بسوق الوراق  المقصود ببيع 
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الخيارات عقود  عن  الول  المبحث  ي  و تعريفها    ثم 
الثاب  والمبحث  صورها، 

العقود  هذه  حكم  عن  الثالث  والمبحث  الاختيارات،  لعقود  الفقهي  التكييف 
 .  والحكمة من هذا الحكم، ثم الخاتمة وفيها النتائج والتوصيات

 ا أبداوالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، الحمد لله أبد
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 التمهيد
 أتناول فيه المقصود ببيع المعدوم، وسوق الأوراق المالية  

  حكمهأولا : بيع المعدوم
ن
 . ، وما ف

: عدمته عدما من باب تعب : فقدته والاسم :  يقال  ، المعدوم لغة : المفقود 

ي الاصطلاح، العدم
ي : العدم ما يقابل الوجود ، وف 

كتر  . (1)قال البر
وأنه لا ينعقد بيع المعدوم وما   ، ذهب الفقهاء إلى عدم صحة بيع المعدوم 

العدم خطر  يكون    ، له  أن  الفقهاء  ط  العقد واشبر حي    موجودا  عليه  المعقود 
 معدوم(أي غب  )

نب  الزرع قبل ظهوره لاحتمال عدم  التعاقد على معدوم كبيع  اته، فلا يصح 
ي    يولا على ما له خطر العدم؛ أ

بطن أمه؛  احتمال عدم الوجود؛ كبيع الحمل ف 
بكونه عدمه  لاحتمال  ع؛  الصر  ي 

ف  اللير   وكبيع   ،
ً
ميتا ولادته  انتفاخا،   لاحتمال 

ي الصدف، ولا يصح التعاقد على مستحيل  
ي المستقبل؛  اوكبيع اللؤلؤ ف 

لوجود ف 
لا  الميت  فإن   ، متوف  مريض  علاج  على  طبيب  مع  محلا   كالتعاقد  يصلح 

ق فكل هذه العقود باطلة.   للعلاج، وكالتعاقد مع عامل على حصاد زرع احبر
ط مطلوب عند الحنفية والشافعية، سواء أكان ال تصرف من عقود  وهذا الشر

سواء   باطل،  فيها  بالمعدوم  فالتصرف  عات؛  التبر عقود  من  أم  المعاوضات 
ي  النتر بدليل نهي  الرهن،  أو  الهبة  أو  بيع حبل   صلى الله عليه وسلم  بالبيع  عن 

الإنسان؛ لن  عند  ليس  ما  بيع  وعن  والملاقيح،  المضامي    عن  ونهيه  الحبلة، 
 المبيع فيها وقت التعاقد معدوم. 

ي منع التصرف بالمعدوم - ء من هذه القاعدة العامةواستثت  هؤلاء الفقها 
- ف 

السل  ع عقود  مع  والمساقاة والاستصناع  والإجارة  المعقود  م  المحل  دم وجود 
العقد استحسانا؛ مراعاة لحاجة الناس إليها، وتعارفهم عليها،   عليه حي   إنشاء

المالكية  و  واكتف   ونحوها،  والمساقاة  والإجارة  السلم  صحة  ع  الشر إقرار 
كالهبة  عات  التبر عقود  ي 

ف  أما  المالية،  المعاوضات  ي 
ف  ط  الشر هذا  اط  باشبر

 حي   ال
ً
ي والوقف والرهن فأجازوا ألا يكون محل العقد موجودا

تعاقد، وإنما يكف 
ي المستقبل. 

 أن يكون محتمل الوجود ف 
على   المشتمل  البيع  بمنع  واكتفوا  ط،  الشر هذا  طوا  يشبر فلم  الحنابلة  وأما 

ي البطنالغرر الذي ن
ع، مثل بيع الحمل ف  ي   ه عنه الشر

 دون الم، وبيع اللير  ف 
ع، والصوف على ظهر الغنم، وأجازو  كما قرر ابن تيمية   –ا فيما عدا ذلك  الصر 

 
 وزارة الوقاف والشئون الإسلامية الكويت.  . 201/ 39الموسوعة الفقهية الكويتية  - 1
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القيم  و  المعدوم    -ابن  المستقبل  بيع  ي 
ف  الوجود  متحقق  إذا كان  العقد  عند 

بحسب العادة كبيع الدار على الهيكل أو الخريطة؛ لنه لم يثبت النهي عن بيع 
السنة   ي 

ف  وإنما ورد  الصحابة،  ي كلام 
ف  السنة ولا  ي 

ف  الكتاب ولا  ي 
ف  لا  المعدوم 

  النهي عن بيع الغرر؛ وهو ما لا يقدر 
ً
 أو معدوما

ً
على تسليمه، سواء أكان موجودا

الفرس   فبيع كبيع  الوجود؛  العدم ولا  المنع  ي 
ف  العلة  فليست  الشارد؛  والجمل 

ي المستقبل باطل للغرر، لا ل المعدوم إذا كان مجهول
 .لعدمالوجود ف 

ع صحح بي ي بعض المواضع؛ فإنه أجاز بل إن الشر
بيع الثمر بعد ع المعدوم ف 

ا بعد  والحب  ي  بدء صلاحه، 
ف  والعقد  الموجود شتداده،  على  ورد  الحالة  هذه 

 والمعدوم الذي لم يخلق بعد. 
ر لعدم وأما حديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان فالسبب فيه هو الغر 

القدرة على التسليم، لا أنه معدوم
 (1)

 . 
، والملاقيح ي البيوع الآتية: بيع المضامي  

، وحبل الحبلة، وبيع  ويتمثل هذا ف 
ي بطن أم

ي الهواء وغب  ذلك. الجني   ف 
ي الماء أو الطب  ف 

 ه، وبيع السمك ف 
ي بطلان هذه الجملة من البيوع. قال ابن المنذر 

: وقد  ولا يختلف الفقهاء ف 

- ديث ابن عباسبيع الملاقيح والمضامي   غب  جائز، وذلك لح  أجمعوا على أن
عنهما  ي الله 

ا - رض  ي  أن  وسلملنتر عليه  ِ :  صلى الله 
ن امِي 

َ
مَض

ْ
ال يْعِ 

َ
ب  
ْ
ن
َ
ع  

َ
ه

َ
»ن

ةِ«
َ
بَل
َ
ح
ْ
بَلِ ال

َ
قِيحِ وح

َ
مَلَ

ْ
وَال

(2)
 . 

ي الحديث عن  
ومن قبيل بيع المعدوم أيضا: بيع عسب الفحل. وقد روي ف 

عمر »   ابن  النب   قال:  وسلم  نه  عليه  الله  سْبِ   صلى 
َ
ع مَنِ 

َ
ث  
ْ
ن
َ
ع  

َ
ه

َ
ن

لِ 
ْ
ح
َ
ف
ْ
لِ«ويروى:    (3)   ال

ْ
ح
َ
ف
ْ
ال سْبِ 

َ
ع  
ْ
ن
َ
ع فيها »عن  ي 

الكاساب  فقال  يمكن .  ولا   :

اب، لن ذلك جائز بالإعارة، فيحمل  حمل النهي على نفس العسب، وهو الصر 
تعالى:   قوله  ي 

ف  كما  فيه،  وأضمره  ذلك،  حذف  أنه  إلا  والإجارة،  البيع  على 

 ْوَاس 
َ
ة
َ
رْي
َ
لِ الق

َ
(82)يوسف:  أ

 (4)
  . 

 
الفقهية  (1) أيضا:  145 – 144/ 14الموسوعة  وينظر  الحقائق  83/ 15المبسوط،  تبيي    بدائع 82/ 4،   ،

الفروق  119/ 6،  257/ 5الصنائع   أنواع  ي 
ف  وق  البر أنوار  المو 273،  248/ 3،  إعلام  ،  16/ 2قعي    ،  الفقه  ، 

 . 175 - 172/ 4الإسلامي وأدلته  
ي الكبب  (2)

ي ف 
اب  ي المجمع،  (11581) 230/ 11،  أخرجه الطبر

  بن   إسماعيل  بن  إبراهيم  وفيه  : وقال الهيثمي ف 
ي   . الئمة جمهور  وضعفه   أحمد  وثقه حبيبة  أبر
البخاري (3) الإجارة ،  أخرجه  الفحل    ،ك:  البيوع ،  وأبو داود ،  (2284)  461/ 4ب: عسب    : ب   ،الإجارة   ،ك: 

 (. 3429)  267/ 3عسب الفحل  
ح الموطأ37/ 3الم للشافعي    (4) ، الموسوعة 411/ 6، فتح القدير  195/ 12، المبسوط  22/ 5، المنتفر شر

 . 147 - 145/ 9الفقهية 



يعة والقانون      (ه 1445  ةى الآخر جماد -م2024ناير)ي ولالجزء ال   -العدد الخامس عشر -مجلة كلية الشر

 

  

 

91 

 ة . المالي ثانيا : سوق الأوراق 
  (1)التعريف بالأسواق المالية )البورصة( لغة واصطلاحا 

اللغة ويراد بها: موضع   ي 
البياعات قال ابن سيده: تطلق كلمة " السوق " ف 
فيها  يتعامل  ي 

التر المعت    ،السوق  بهذا  وجاء  أخرى  معان  ولها   . وتؤنث  تذكر 
 
َ
ت وْله 

َ
:  ق

َ
عَامَ ﴿عَالى

َّ
لُ الط

ُ
ك
ْ
يَأ سُولِ  ا الرَّ

َ
لِهَذ مَا  وا 

ُ
ال
َ
نزِلَ   وَق

ُ
أ وْلا 

َ
ل سْوَاقِ 

َ
ي ال ِ

ي ف  ِ
وَيَمْشر

 
َ
يْهِ مَل

َ
ذِيرً إِل

َ
 ن
ُ
 مَعَه

َ
ون

ُ
يَك
َ
 ف
ٌ
 [ 7 : ]الفرقان ا﴾ك

  :  
َ
عَالى

َ
ت وْله 

َ
عَامَ ﴿وق

َّ
الط  

َ
ون
ُ
ل
ُ
ك
ْ
يَأ
َ
ل هُمْ 

َّ
إِن  
َّ
إِل المُرْسَلِي  َ  مِنَ   

َ
ك
َ
بْل
َ
ق ا 
َ
ن
ْ
رْسَل

َ
أ  وَمَا 
سْوَاقِ 

َ
ال ي  ِ

ف   
َ
ون

ُ
بَ  وَيَمْش ا 

َ
ن
ْ
 وَجَعَل

َ
 عْض

َ
ون ُ صْبرِ

َ
ت
َ
أ  
ً
ة
َ
ن
ْ
فِت لِبَعْض   مْ 

ُ
  ك

َ
ك رَبُّ  

َ
ان
َ
وَك

 ً جمع  ،  [20 : ]الفرقان ا﴾بَصِب  البياعات   ، السوقوالسواق  موضع  وهي 
 .  (2)املوالتع
اسم و  من  مشتقة  أنها  والظاهر  ي 

التاريج  أصله  ي 
ف  مختلف  )البورصة(  اسم 

و  ن القرن الرابع عشر كان يقوم بالسمشة أو من كيس النقود وهتاجر بلجيكي م
 ريبًا باللغات الغربية. ( وكذلك تق(bourseبالفرنسية

ي أن نعرفه هو مضمون هذا المصطلح فالبورصة هي سوق  
إلا أن الذي ينبع 

وأخذ   اء  بيع وشر محل  منها  أن كلا  ي 
ف  فهي كالسوق  خاصة  طبيعة  ذات  مالية 

تحكمها   منظمة  ا 
ً
سوق بكونها  السوق  عن  تتمب    البورصة  أن  إلا  ح لوائوعطاء 

 . (3)وقواني   وأعراف وتقاليد
ن سوق الأوراق المالية والسوق العادية الفرق   بي 

اء لنفس (1 ي السوق العادية يجتمع التاجر بالمستهلك المريد الشر
ي  ف 

ه، أما ف 
 البورصة يقوم بالعمليات التجارية الوسطاء أو السماشة. 

تكون   (2 البورصة  ي 
وف   ، المتعاملي   أمام  نفسها  البضائع  توجد  السوق  ي 

ف 
ي 
 . مخازن أو بنكهذه البضائع خارجها ف 

اه، وليس   (3 ي ما اشبر البيع والتسليم بعد أن يعاين المشبر ي السوق يتم 
ف 

ي البورصة
 .المر كذلك ف 

ي   (4
، ولكن  ف  ي لهذين المصطلحي  

اء بالمعت  الحقيفر السوق يكون بيع وشر
البور  ي 

ف  المر  يكون  لا  للثم قد  دفع  دون  السعار  فروق  إلا مضاربة على  ن صة 
 .وتسلم المبيع حي   العقد

 
1  -     : ي ي هذه الجزئية على كتابر

ي الحكام والخلاق والسلوك   من اعتمدت ف 
فقه المعاملات المالية دراسة ف 

 م  2015باختصار وتصرف، دار النداء إسطنبول   384 -377ص 
ي )مجلة مجمع الفقه    -  2

ان الفقه الإسلامي الدكتور علىي مجي الدين القره داع 
ي مب  

بحث السواق المالية ف 
 . 74ص ( 1) ( الجزء 7الإسلامي العدد )

ي للبحوث والإفتاء بعنوان فقه البورصة. قدمه فضيلة الشيخ عبد الله بن بيه للمجلس ال ( من بحث 1)  وربر
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العا (5 طالسواق  ات  فبر ي 
وف  مختلفة  أماكن  ي 

ف  تعقد  ة  دية  قصب  أو  ويلة 
لها مكان معي   وتعقد كل البورصة  حسب الحاجة وأهمية السوق، على حي   أن  

 . (1)يوم
 بورص         ة أن        واع ال

 : (2)البورصة ثلاثة أنواع
ي يتم ال (1

ة: وهي التر نة، ثم  بورصة البضاعة الحاصر  تعامل فيها بناء على عيا
ي عند التسليم. 

 يدفع غالب الثمن عند التعاقد، والبافر
كات المختلفة، أو  (2 ي تباع فيها أسهم الشر

بورصة الوراق المالية: وهي التر
، وهذه  ي تصفية محددة بتاري    خ معي  

السندات بسعر بات أو بسعر البورصة ف 
ة، وقد تكون على المكشو   لا يملكها بائعها. ف، أي الوراق قد تكون حاصر 

أو   (3 العقود  فيها لسلع  بورصة  البيع  يتم  ي 
التر اتات(: وهي  )الكونبر بورصة 

أو   بات  بسعر  ة  حاصر  غب   على  غائبة  معلق  تصفية بسعر  ي 
ف  البورصة  سعر 

ي  
ف  التسليم  مقدور  بيع  أي  المكشوف،  على  فيها  البيع  ويكون  محددة، 

ي الحال. تقبل لا المس
  ف 

 مبحث الأول ال
ن الخيار  تعريف عقود الخيارات وصورها، والفرق بينها وبي 

  الفقه الإسلام   
ن
 ف

 (: OPTIONSتعريف الخيارات )
 تعريف الخيار لغة واصطلاحا: 

والفعل   والانتقاء،  الاصطفاء  الاختيار وهو  من  اسم مصدر  اللغة  ي 
ف  الخيار 

القائ وقول  اختار،  بي   منهما  ه  وخب  شئت.  ما  اخبر  معناه:  بالخيار،  أنت  ل: 
  معناه: فوض إليه اختيار أحدهما. الشيئي   

ي الغالب تناولت هذا اللفظ 
ة إلا أنها ف  ي الاصطلاح له تعاريف كثب 

والخيار ف 
واع الخيارات دون أن يقصد بالتعريف الخيار عموما، على  مقرونا بلفظ آخر لن

تعار  خلال  من  هو  حيث  من  للخيار  تعريف  استخلاص  يمكن  أنواع   يفأنه 
ي فسخ العقد أ

عي الخيار بأن يقال: هو حق العاقد ف 
و إمضائه، لظهور مسوغ شر

أو بمقتض  اتفاق عقدي
 (1)

 . 

 
 . 50/ 48( مجلة البحوث الإسلامية، 1)
 . 63: 65/ 7( الفقه الإسلامي وأدلته، وهبه الزحيلى، دار الفكر، 2)
ح حدود ابن عرفة  157، وينظر أيضا: المغرب  41/ 20الموسوعة الفقهية  (1)  . 278  – 277، شر
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ي    ع الخيار:  حكمة  تشر
لزوم  يطة  شر تخلف  بعد  الحاصل  النقص  ي 

تلاف  هو  الخيارات  ي 
ف  الغرض 

ائط الانعقاد والصحة والنفاذ، أي أن  الخيارات العقد. وذلك بعد أن تحققت شر
لتخفي أو الحكمية  التامة،  المعلومية  لعدم  البداية  ي 

ف  بالعقد  الإخلال  مغبة  ف 
الإصر   إلى  يؤدي  مما  ونحوه  والغير   اللبس  النهاية  لدخول  ي 

ف  أو  بالعاقد،  ار 
التن وتنقية  كاختلال  الإرادتي    تمحيص  الحكمية  الخيارات  من  فالغاية  فيذ. 

ر عن ا ي من الشوائب توصلا إلى دفع الصر 
اض  اقدلععنصر البر

 (1)
 . 

ي عرف الاقتصاد المعاصر   -أو الخيار    -أما الاختيار    
ي السواق المالية    ، ف 

وف 
اء  اد به : حق شر ي تاري    خ محدد بسعر متفق عليه سلفا   ،فب 

 ، أو بيع سلعة ما ف 
بيع ام  البر  الخيار  ي  تب على مشبر أن   ، ولا يبر اء وإنما مجرد حق يستطيع  أو شر

كه  ، يمارسه يبر مال  ، أو   ) المجازف   ( المضارب  دفع  ويصبح  بمجرد  للخيار  كا 
أن    ) البائع   ( الول  الطرف  بموجه  يتعهد  طرفي    بي    اتفاق  فالاختيار  قيمته، 

ي ( الحق  يعطي للطرف   ي ) المشبر
اء   -جبار  وليس الإ   -الثاب  أو لبيع أوراق   ، لشر

ي العقد  ، مالية
وط منصوص عليها ف    . (1)أو سلع حسب شر

د، أو مجعقد بعوض على حق  أو هو :    
ا
ء، محد ي

رد، يخول صاحبَه بيع سر
  ،  
اءه بسعر  معي  

أو من شر ة،  إما مباشر دٍ، 
ا
تاري    خ  محد ي 

أو ف  طيلة مدةٍ معلومةٍ، 
".  (2)  خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفي  

ما  و     بيع سلعة  أو  اء  : هو حق شر المالىي التعامل  ي عرف 
ف  تاري    خ  الخيار  ي 

ف 
تكون   والبورصات  المالية  الوراق  أسواق  ي 

وف  سلفا.  عليه  متفق  بسعر  محدد 
أو  سهما  السلعة  تب   تلك  يبر ولا  معروفا.  ا  مؤشر أو  متداولة  مالية  أداة  أو  سندا 

اء، وإنما مجرد  أو شر بيع  ام  البر  الخيار  ي  يمارسه أو ح  على مشبر ق يستطيع أن 
كه، ويصبح المضارب )المخاطر( مالكا للخيار بمجرد دفع قيمت  .  (3)هيبر

او  جمع  يدفعه ختالاختيارات  ثمن  مقابل  وثيقة  عن  عبارة  والاختيار  يار، 
ي  ها   ي تحدد تحديدا مشبر

التر الوثيقة  اء ما تضمنته تلك  إما أن يختار شر له:  تخوِّ
وثمنه ى  َ

برَ
ْ
المُش نوع  الحق   ، دقيقا  هذا  فيه  يستعمل  الذي  ومكان    ، والجل 

اء.   ، التسلم ي اختيار الشر
 وهذا ف 

 
الفقهية  (1) المطالب  46  –  45/ 20الموسوعة  أست   أيضا:  وينظر  المهذب  47 - 46/ 2،  ح  المجموع شر  ،

ي تخري    ج أحاديث الهداية 4/ 4، تبيي   الحقائق  332/ 11
 ،. 334 - 332/ 4، نصب الراية ف 

العدد )1) الإسلامي  الفقه  الإسلامي مرجع سابق  )مجلة مجمع  الفقه  ان 
ي مب  

المالية ف  السواق  (  7( بحث 
 ، ومراجعه173-172(( ص 1الجزء )

 .  1/279  7الاختيارات، دراسة فقهية د . عبدالوهاب أبو سليمان ضمن "مجلة مجمع الفقه" ع   (   )2
-1605( ص 2( الجزء ) 6السواق المالية د. محمد القري بن عيد )مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد )  -  3

 .  د. محمد القري بن عيد  1606
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الوثيقة تلك  تضمنته  ما  بيع  يختار  أن  المبيع   ،وإما  نوع  من  حسبما حددته 
ي لخيار    ، ومكان التسليم   ، ا الحقوالجل الذي يستعمل فيه هذ  ، وثمنه فالمشبر

ي أي وقت شاء  
اء يكون له الحق ف  كا  -الشر ي أمب 

ي   -ف 
أو عند نهاية الجل   ، الجل  ف 

وله    ،منته الوثيقةر أن يطلب منه الوفاء بما تضأن يطلب ممن نقده ثمن الخيا
ط ذلكبعالحق  يطلب  لا  أن  ي   ، ا 

ف  المحتوى  بها  يباع  ي 
التر للقيمة  تبعا  وذلك 

 السوق. 
ي أي وقت شاء  

ي لخيار البيع يكون له الحق ف  كا  -وكذلك المشبر ي أمب 
ي    -ف 

ف 
ي أوروبا  -حدود أجل الخيار أو عند انتهاء أمد الخيار
فيبيع   ، أن يمارس حقه  -ف 

ي ما تضمنه عقد الخيار 
 . (1)ن لا يطلب ذلكوله الحق طبعا أ ،إلى الطرف الثاب 

 أنواع الخيارات  
 :  ومن أهمها ة من الخيارات سنعرض لبعضها هناك أنواع متعدد 
من كبار  -1 لديها  العاملي    لبعض  كات  الشر تمنحه  الذي  المدراء،    الخيار 

اء عدد من أسهمها بسعر محدد سلفا )غالبا ما يكون أدق  فهي تمنحهم حق شر
( ة طويلة  لفبر ويمتد  السائد(  السعر  من هذا هو  من  والهدف  ولكنها محددة(. 

ي العمل؛ لن كل زيا
ي ف 
ي السعر السائد  تشجيع أولئك المسئولي   على التفاب 

دة ف 
كات إلى منح خيار، )وليس السهم(،  كة تشكل ربحا لهم. وتميل الشر لسهم الشر
بدون   رب  ح  تحقيق  فرصة  يمثل  الحالة  هذه  ي 

ف  الخيار  لن  فيها؛  العاملي    إلى 
ائباحتمال تحمل الخسارة. إضافة إلى أن امتلاك السه تب عليه صر  ربما   م يبر

المد يحتاج  ولا  عليهم.  ا 
ً
عبئ الرب  ح  تشكل  على  للحصول  السهم  اء  شر إلى  ير 

 خيار فقط. حيث يستطيع بيع ال
كة على مستثمري   -2   ،(Warrantsن جدد، ويسم  )الخيار الذي تبيعه الشر

كة عند سعر محدد )غالب اء مجموعة من أسهم الشر ا ما حيث يكون لهم حق شر
يمتد  وربما  للتداول  قابل  وهو  محددة.  مدة  خلال  السائد(  السعر  يكون 

 لسنوات.  
خيار يكتبه السمسار أو تصدره سلطة السوق المالية والبورصة تعطي    -3

ة محددة.  اء أو بيع عدد محدد من السهم خلال فبر ي شر
 حامله الحق ف 

بإعطا -4 أسهمها  لحاملىي  كة 
الشر تمنحه  الذي  الحصول  الخيار  حق  ئهم 

ي إصدار جديد بسعر يقل عن السعر السائد لتلك السهم وي
سم على أسهم ف 

(Rights يريد أمام من  الصعوبات  غالبة    ( والهدف منه خلق بعض  اء حصة  شر
الم  الإجراء  هذا  يجعل  إذ  كة،  الشر على  السيطرة  ثم  المتداولة  السهم  لاك  من 

 
-224(( ص 1( الجزء )7الاختيارات للدكتور محمد مختار السلامي )مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد )   -  1

226  . 
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بأسهمهم تمسكا  أكبر  شهرين   الحاليي    أو  شهرًا  الخيار  مدة  تكون  ما  وغالبا 
كة للدفاع عن نفسها من مشبر لا ترغ  ي سيطرته عليهاتحدده الشر

 (1) ب ف 
ع  واختيارات السوق 

ن الخيار الشر  : الفرق بي 
م  (1 المال هو عقد  ي أسواق 

الناس ف  به  يتعامل  الذي  ستقل عن  الاختيار 
ي الفقه الإسلامي هو مجرد حق الفسخ بسبب مقتض  

عقد البيع، بينما الخيار ف 
وط، أو ب  ع. إرادي مشر  سبب آخر أثبته الشر

ي  (2
ف  المحل  بينما  متحقق  موجود  عي 

الشر الخيار  ي 
ف  العقد  محل  أن 

ي مجرد حق و 
 ليس السهم، أو السلعة. الاختيار السوفر

ا (3 يبيع  أن  ي  الغلب 
التر السهم  أو  السلعة  يملك  لا  من  ي 

السوفر لاختيار 
تم،  الذي  للعقد  تبع  أنه  أولا كما  يباع  لا  عي 

الشر الخيار  بينما  ملكا لآخر،  تكون 
 ه. ومتعلق ب

عي   (4
الشر ط  الشر خيار  ي 

ف  بينما  سنوات  إلى  تصل  أن  يمكن  الاختيارات 
محددة.  ة  بفبر والاختيار  لا ولذلك    محدد   ، عي

الشر الخيار  بي    الخلط  ي 
ينبع   

ي فالمران مخت
 .  (2)لفان من حيث الشكل والمضمونالسوفر

ا هذه  خلال  المالىي ومن  بالمفهوم  الاختيار  عقود  أن  لنا  يتضح  لمقارنة 
الإسلامي  الفقه  ي 

ف  الخيار  وبي    بينها  علاقة  لا  يمكننا المعاصر  لا  ثم  ومن   ،
ي الفقه الإسلامي لنحكم بها على هذا  استدعاء الحكام الفقهية

الخاصة بالخيار ف 
وكيف   العقد،  هذا  المعاصرون  الفقهاء  ف  كيَّ كيف  ى  وسب  الجديد،  العقد 

ي المبحثي   التاليي   إن شاء الله تعالى. 
 حكموا عليه ف 

 
 
 
 
 
 

 
-1605( ص 2( الجزء ) 6السواق المالية د. محمد القري بن عيد )مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد )  -  1

الدين    1606 الدكتور علىي مجي  الإسلامي  الفقه  ان 
مب   ي 

ف  المالية  السواق  عيد، بحث  بن  القري  د. محمد 
)مجلة مجم ي 

داع  )القره  العدد  الإسلامي  الفقه  ) 7ع  الجزء  مختار 174ص.   1-( ج1(  لمحمد  الاختيارات   ،
 .  225(( ص1( الجزء )7)مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد )السلامي 

ي )مجلة مجمع الفقه    -  2
ان الفقه الإسلامي الدكتور علىي مجي الدين القره داع 

ي مب  
بحث السواق المالية ف 

 181( الجزء ص7الإسلامي العدد )
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 المبحث الثابن

 تكييف عقود الخيارات 
الاختيار   اختلفت عقد  العقد؛  هذا  حول  المعاصرين  الفقهاء  هو    ،كلمة  هل 

ي  
، أم هو عقد جديد لا نظب  له يشبه عقدا من العقود المسماة ف  الفقه الإسلامي

ي الفقه؟
 ف 

ا العقود  الخيار هذه  يكون موضوعها  ي 
تماما   ،لتر عقود حادثة  عهد   ، هي  ولا 

أعلاه بيناه  الذي  النمط  على  بها  للفقهاء  ولا  حادثة   ،للعالم  عقودا  ولما كانت 
ي إ

جراءها على قواعد التعامل لتقوم على أساسها حتر يتبي   فإن الواجب يقتض 
ي مبادئ الحكا

ي الإسلام للفرق الواضح ف 
ي الدول  بي   حكم الت  ، محكمها ف 

عامل ف 
.   ، اللائكية ي النظام الإسلامي

 وبي   حكم التعامل ف 
بي    تفصل  ي 

التر اللائكية  النظمة  ي 
عقودا    فف  العقود  تعتبر  والدولة  الدين 

وبدون إكراه   ، نافذة ومقبولة ما دام كل واحد من الطرفي   أمض  العقد باختياره
خداع فالإراد  ، أو  الإسلامي  التعامل  ي 

ف  اأما  وعدم  الحرة  يكفيان  ة  لا  لتغرير 
العقود  العقد مقبو   ، لسلامة  بد ليكون  يرد ما يدل على الإذن  بل لا  أن  عا  لا شر

 أو أن يكون غب  منهي عنه وقواعد التعامل لا تنافيه.  ، فيه
عا  شر فيها  مأذون  بعقود  الخيار  عقد  يلتبس  وقد  بيع    ،هذا  ذلك  ومن 

 . (1) العربون
اء وبعد أن يتحدث الدكتور السلامي عن بيع العربون وحكمه واختلاف الفقه

 حوله، يقول إن ثمة فروق بي   بيع العربون والاخنيارات. 
 إن بيع العربون يختلف عن الاختيارات اختلافا جوهريا: 

الثمن من  جزءا  المقدم  العربون  يعتبر  إنجازه  عند  العربون  بيع  إن   :  ، أولا 
للبائع دفعه  الواجب  المقدار  من  الاختيار  بينم  ، فيطرح  حق  لحق  ا  تملك  هو 

اء أو البيع  ولا يحسم من الثمن عند الإنجاز.   ، الشر
ي وقد يدفعه البائع.   ثانيا : إن ثمن الاختيار قد يدفعه المشبر

ي خيار   ثالثا : إن ثمن الاختيار  إذ أن مشبر ؛  التنفيذ  عقد منفصل عن عقد 
اء أو خيار البيع يمكنه    ف فيه بالبيع أو الهبة. التصر الشر
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  : العقد وفوز  رابعا  الغرض منه تحصيل  بالخيارات ليس  للتعامل  الدافع  إن 
ي    ، وإنما القصد منه تحصيل الرب  ح  ، كل طرف بالثمن أو المثمن

فالذي يجري ف 
 السواق أنه ينتهي بالمقاصة بحساب ما تحقق من رب  ح لحدهما.  

ي عليه ثمن الخيار هو توقعات مستندة إلى سعر 
 ،الفائدة  خامسا : إن ما ينبت 

 وبتوقعات تذبذب السعار.  ، ومرتبطة بالمد الذي إليه الخيار 
ات   ، سادسا : إن موضوع الخيارات ليس السلع وإنما هي تجري حتر المؤشر

با  ي لا تعدو أن تكون صر 
 من القمار.  التر

بيع أبحنا  ولو  أنه  هي   : على    النتيجة  الحكم  ي 
ف  يؤثر  لا  ذلك  فإن  العربون 

الاختيارات ي 
ف  يقا  ، التصرف  ي  ولا 

التر الجوهرية  للفوارق  الآخر  على  أحدهما  س 
 . (1) ذكرناها

التكييف   بهذا  السلام   الشيخ  يخرج  مسماة  أخرى  بعقود  المقارنة  وبعد 
 لعقد الخيارات : 

ام  البر  مقابله  ي 
ف  أخذ  قد  هو  الخيار  ثمن  دفع  الذي  إليه إن  المدفوع  من  ا 

ي أجل محدد  بإنجاز صفق
الحقيقة شر   -ة ف  ي 

ي  فهو ف 
ام ف  البر  ام   ،الذمةاء  والالبر 

المعاوضة  ، حق  يقبل  بانفراده لا   ،والحق لا  الحقوق  ابن عابدين : وبيع  يقول 
 يجوز  . 

ي البدائع: الحقوق المفردة لا تحتمل التمليك
  ،، ولا يجوز الصلح عنها وقال ف 
ولا  بالإتلاف  أقول:  مجرد   ، تضمن  وإتلاف   : للشخشي  الزيادات  ح  ي شر

ف  قال 
باطل الحق  الاعتياض عن مجرد  ؛ لن  الضمان  إذا فوت   ، الحق لا يوجب  إلا 

المرتهن  ، حقا مؤكدا  ي حق الضمان كحق 
الملك ف   ، فإنه يلحق بتفويت حقيقة 

 ، ولن الفقهاء يكادون يجمعون على أن المعقود عليه لا بد أن يكون مالا متقوما 
اء ليس مالا متقوما.    وحق البيع أو حق الشر

ي الخياراتوأقرب تصوير للتعا
ي صور القمار   مل ف 

واستنباط   ، هو أنه توسع ف 
الحصول تمكن من  الكسب  طرق جديدة  للحظ    ، على  تبعا  الخسارة  تحمل  أو 

ي بعض  ، المساعد أو الكاسد 
ي الخيارات  وتبدو المقامرة أوضح ف 

  ، صور التعامل ف 
ات  فهي  ي خيارات المؤشر

النقدية ؛ لن   ، مقامرة مكشوفة ف  ي الوراق 
وهي ربا ف 

اء خيار هو قد أم ي للعملة بسعر محدد بواسطة شر ض  عقدا موضوعه  المشبر
معينة لمدة  محددة  بقيمة  ذاك  من  ونقود  هذا  من  أجل  ، نقود  إلى    ،صرف 
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حرام أجل  إلى  ي   ، والصرف  المشبر اختيار  صورة  ي 
ف  ذمتي    تعمب   ثانيا  وفيه 

العقد لتن م  ، فيذ   الدولار  ببيع  م  ملبر  البائع  ريالاتفإن  بثلاث  ي   ، ثلا  والمشبر
  . (1)بحقه هذا الذي هو أيضا متعلق بذمته يقوم
أنو  إلحاق    بعد  إمكانية  ي 

داع  القره  الدين  مجي  علىي  الدكتور  فضيلة  ناقش 
الم العقود  السابق بعقد من  الخيارات  العربون،  عقد  بيع  أو  سماة كعقد السلم 

إلحاق إمكانية  بينهما   هونف   الواضحة  للفروق  المسماة  العقود  من  عقد  بأي 
 يقول:  
 هل هو عقد جديد؟   

ي نظرنا نعم إنه نوع جديد لكنه  
وإن كان الراجح هو أن الصل    ليس صحيحا ف 

ء مجرد ليس   ي
وط الإباحة ؛ وذلك لن هذا العقد واقع على سر ي العقود والشر

ف 
اء  ام   ، له حقيقة ؛ لن المعقود عليه هو حق الشر أو حق البيع من طرف والالبر 

اء أو البيع من ا فعلى ضوء هذا فالمعقود عليه معدوم ليس   ، لطرف الآخر بالشر
حشي  وجود  ؛    ، له  باطلا  العقد  فيكون  موجود  غب   العقد  أركان  أحد  فيكون 

الاختيارات على ه  ي 
ف  وارد  نفسه  العقد  الحق وحدهوذلك لن  يتم   ، ذا  ما  وأما 

ي لاحقا  وليس له   ، عد من أسهم أو سنداتتبادله فيما ب
أو سلع . . . فإنه إنما يأبر

واحد   علاقة ؛ لن كل  نفسه  الاختيار  بعقد  بذاته  عضوية  وله    ، منهما مستقل 
 ثمنه الخاص. 

اء    ومن جانب آخر أن هذا العقد مركب من صفقتي   هما : حق البيع والشر
) الاختيار  أي  ونحوها   ، )  حق و   ، والسهم  وعلى  مال  على  واردا  اعتباره  يمكن 

ي نظر الفقه
 اء.  محض لا يمكن اعتباره مالا ف 

اؤهالم ي : حق بيع الاختيار أو شر
ى فكما رأينا أن هذا الحق يب  ،ر الثاب  اع ويشبر

ي البورصة مستقلا عن السهم والسندات ونحوها 
عا ؟   ، ف   فهل ذلك جائز شر

الحقوق تحتاج إلى تفصيلإن مسأل     ي 
ي أن    ، ة التصرف ف 

يمكن تلخيصه ف 
ي لا يمكن الانتفاع بها وحدها لا يجوز  

فلا يجوز بيع   ، بيعها الحقوق المحضة التر
بالاتفاق مثلا  ط  الشر الإرثوحتر    ، خيار  باب  ي 

أن    ،ف  اعلم   (  : ي 
الزركشر يقول 

ي الخيار ونحوه( وإنما تورث تبعا    ، الحقوق لا تورث مجردة ابتداء 
     للأموال كما ف 

ومحلها  فالاختيارات   وحدها،  بها  الانتفاع  يمكن  لا  محضة  حقوق  أي   -هي 
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فلا يجوز    ، حيث لكل واحد منهما سعره وثمنهمنفصل عنها    -  السهم ونحوها 
ثم إن ما يدفع فيه باعتبار ما يتحقق من   ،ا الحق المحضإجراء العقد على هذ

لمحل المستقبلية  السه الرباح  من  بالاعتماد   ، م ونحوها ها  يكون  ما  أشبه  وهو 
ال المعاملات   ،والمَيْش   ، حظوظ على  القائمة على بعض  البورصة  ولولا طبيعة 

وقد ..،  قريبة من المقامرة لما كان لحق اختيار السهم أو نحوه أي قيمة تذكر ال
 . (1) دلت نصوص الفقهاء على أن الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض 

 هل هو مثل بدل الخلو؟   ثم يتسأل مرة أخرى هل
بهويقول:     له شبه  الاختيار وبيعه  أن حق  الذهن  إلى  يتبادر  ي   ، قد 

ف  يؤخذ 
الإ ب ي 

ف  الخلو  عية  ، يجاراتدل  شر بضوابط  ذلك  الفقهاء  بعض  أجاز    ، حيث 
ي دورته 

ووافق مجمع الفقه الإسلامي الموقر التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ف 
صوره بعض  المستأجر منها    ، الرابعة  وبي    المستأجر  بي    الاتفاق  تم  إذا   "  :

أثناء مب  الجديد  لقاء  العقد  مدة  بقية  عن  التنازل  الإجارة على  زائد عن مدة  لغ 
عا . . "    الجرة الدورية فإن بدل الخلو هذا جائز شر

الامتياز لهذه السهم   بمثابة نوع من  أن الاختيارات  بينهما هو  التشابه  وجه 
ي يكون لصاحب  

اؤها بأقل من سعر السوق، فكأنه حق التر الخيار بيعها، أو شر
أ للمؤجر مع  المستأثابت لصاحب الاختيار مثل حق الإجارة  العي    ء ن  ي

جر سر
ء آخر مستقل.  ي

 آخر كما أن السهم ونحوها سر
ي أصل العقد على عكس عقد الإجارة       

غب  أن التشابه لا يؤثر لوجود خلل ف 
إضافة   -نا  لما ذكر   -  ، ختيار نفسه فغب  صحيحأما عقد المحل للا   ، فهو صحيح

الم ي 
إنما يتحقق له هذا الحق مقابل جهده الذي بذله ف  حل إلى أن المستأجر 

ي سبيل ذلك   ، حتر صار محله معروفا يرتاده الناس  ، التجاري أو نحوه
وتحمل ف 

الخسارة يحتمل  بدايته مجهولا  ي 
ف  المحل  وبعد زمن   ، زمنا حيث كان  الآن  أما 

أ  ، فأصبح معروفا  للمالك  الخلو  أساسا دفع  المستأجر  أن  المستأجر سابق  أو  و 
اء  بينما حق الاختيار حق محض لا يعدو كون فلا يمكن   -كما سبق    -ه حق الشر

 . (2)قياسه على حق بدل الخلو

 
ي )مجلة مجمع الفقه    -  1

ان الفقه الإسلامي الدكتور علىي مجي الدين القره داع 
ي مب  

بحث السواق المالية ف 
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وبي    و    الاختيار  عقد  بي    علاقة  هناك  هل  الزحيلىي  وهبة  الدكتور  يتسأل 
لم أو   البيوعات أو العقود الخرى، مثل بيع العربون، أو البيع على الصفة أو السا

 الهبة؟ 
ن هذه العقود،  ويجيب: الواقع أنه لا صلة بي   عقد الاختيار وبي   أي واحد م

مجرد  يرد على حق  الاختيار  وعقد  معلومة،  مادية  معينة  أشياء  ترد على  لنها 
با أو  اء   الشر

ً
مثلَ العربون  فبيع  ويدفع   :لبيع،  سلعة،  أو  عقار  على  وارد  عقد 

ا عن تفو 
ً
ا من المال يعد جزءًا من الثمن إن تم البيع، وتعويض

ً
ي مبلغ يت المشبر

اء.  ي عن الشر  الفرصة إن عدل المشبر
العي     أو   ، ي

المربر غب   أو  الصفة  على  معينة   :الغائبة والبيع  سلعة  على  يرد  بيع 
السلم وبيع  يرها،  لم  ي  المشبر لكن  محددة،  أو   :بأوصاف  بعاجل  آجل  بيع  بيع 
ي الذمة بثمن معجل، يكون المسلم فيه 

ء موصوف ف  ي
غب  موجود عند  (المبيع   سر

ء مادي محسوس، ي
ي المستقبل، وهو سر

 . حق لا مجرد التعاقد، وإنما يوجد ف 
ع من غب  عوض، :وعقد الهبة ي معت     عقد تبر

فإن كانت الهبة بعوض، فهي ف 
البيع، وهي ترد على نقود أو أشياء أو عقارات أو منقولات، وليست على حقوق، 
أو   بحث  أو  لكتاب   

ً
مثلَ التأليف  ي كحق 

عيت  ء  ي
بشر  

ً
متمثلَ الحق  إذا كان   

َّ
إلَّ

 . (1)مقال
ير عن هذا السؤال  ويجيب الدكتور محمد    د  ل ينضوي عق: هالصديق الصر 

تحت أحد العقود المسماة المعروفة أو هو نوع جديد؟ وإذا كان نوعًا    الاختيار 
ا فما 

ً
ي الجملة؟جديد

عي ف 
 حكمه وما تكييفه الشر

عقد :  فيقول أنه  وتكييفه  صحيح،  غب   عقد  أنه  وحكمه  جديد،  نوع  هو 
ي عقود المعاوضات، وواضح من التعريف أن 

ط ف  ط فيه ما يشبر معاوضة يشبر
ي 
اء سر ي شر

ي عقد الاختيار هو الحق ف 
ي  المحل ف 

، ف  ء معي   أو بيعه بسعر معي  
 متقومًا، ولا  

ً
ي أثناء مدة محددة، وهذا الحق ليس مالَّ

زمن مستقبل محدد، أو ف 
اء، أو البيع بسعر محدد، يعطيه أحد الطرفي    ي الشر

ا، وإنما هو حق ف  ا مالي 
 
حق

الفقه الإس ي 
ط ف  الشر الذي يعطيه أحد  للآخر نظب  مال، فهو شبيه بخيار  لامي 

ي هذه الجزئية فقط،  
ي إمضاء البيع أو فسخه ف 

الطرفي   للآخر ويجعل له الحق ف 
ا أس

ً
ا اولكنه يختلف عنه اختلاف ي   سي 

قائم، ف  ط يكون ضمن عقد  الشر  أن خيار 
خيار   نظب   العوض  أخذ  ز  جوَّ فقيهًا  أعلم  ولا  بذاته،  مستقل  عقد  والاختيار 

ط، فيكون أخذ العوض نظب  عقد الاختيار أولى بالمنع  (2) .الشر

 
د  ،    94/  1/  7عقود الاختيارات د. وهبة الزحيلىي    -  1 المي   عقود الاختيارات فضيلة الدكتور الصديق محما
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الاختيارات  لعقد  وصفه  ي 
ف  سليمان  أو  الحميد  عبد  الدكتور  الستاذ  يقول 

 وتكييفه الفقهي له:  
العرض الاختيارات  إن  لعقد  والتحليل  السابق،  ي  الفقهي 

ف  ممارس  هو  كما 
ن إلى  خلص  عية  الشر القواعد  حسب  فقهًا  وتكييفه  المالية،  تائج السواق 

ت أوراق واضحة،  بها  ذيلت  ي 
التر السئلة  على  الإجابة  ومنفردة  مجموعة،  مثل 

ي التعريف به، 
ي الآبر

 وتتلخص ف 
 
ً
مختلفي    :أولَّ عقدين  على  اشتمل  التعريف  وهو ) أ)  .إن   ، لىي

أوَّ ي 
ابتدابر قد 

م بي   الطراف داخل السوق، وهو عقد إجارة من الناحية  ي تبر
مدخل للعقود التر

و   ا) العوض(الفقهية.  صدر  ي 
ف  أجرةالمذكور  الحقيقة  ي 

ف  هو  مقابل  لتعريف 
عليها   يحصل  ي 

التر عليه  التسهيلات  يحصل  ما  جملة  ومن  بالسوق،  المتعامل 
 وموضوعًا ، من المنافع إعطاء حق الاختيار 

ً
 .وهو منفصل عن الخب  شكلَ

  وهو ما جرى البحث فيه : عقد تال الاختيار (ب) 
ً
 تفصيلَ

ي المقدم من    حسب التعريف عقد الاختيار :ثانيًا
قبل المجمع هو عقد بيع ف 

ل أحكامه وفق أحكام البيع  جوهره، وموضوعه، تب  
ا
ً
ي هذا العقد نظر  – الحق المجرد :ثالث

ا  بالصورة المدونة ف 
ً
ا وتطبيق ليس   –ي 

يكون   أن  فقهًا  يصلح  لا  فهو  منهما،  بواحد  تعلق  له  بما  ولا  منفعة  ولا   ،
ً
مالَّ

 له 
ا
ا عليه، موضوعًا للعقد، ومحلَ

ً
 معقود
السوق) :ارابعً  للإلزام  هيئة  قابلة  ذمة  ذات  اعتبارية،  معنوية،  شخصية 

الوقاف،   مثل  الإسلامي  الفقه  ي 
ف  مثلها  عية،  الشر المسؤوليات  وكافة  ام،  والالبر 

ذلك،  وغب   والربطة  والمساجد،  التعليم،  ودور  المال،  بائعًا،    وبيت  فتكون 
ا
ً
يًا وضامن   (1)  .ومشبر

 يارات :  تصحيح عقود الخ
 : ي الورقة المقدمة.  وقع  يقول الدكتور محمد المختار السلامي

 طرح فرضي   ف 
وعا يجعل العوض   -  1 اء أن يعتبر العقد مشر ي صورة اختيار الشر

هل يمكن ف 
ثمن؟ وهذا الفرض ظاهره أنه يقلب العقد إلى بيع العربون ؛ إذ البيع جزءًا من ال

ي إذا أتم البيع احتسب ما قدمه الذي يقدم فيه جزء من الثمن على أن   المشبر
دفعه  ما  ذهب  يتم  لم  وإن  ي 

البافر وأكمل  الثمن  البائع  ، من  على  له  رجعة   ، ولا 
النحو   ، هذهولكن  عقود الاختيارات ليست   التعامل يجري فيها على هذا    ، ولا 

 وإذا تغب  العقد فالبحث يعود إلى قبول بيع العربون أو عدم قبوله.  
تفر  ي 

التر الفروض  ي وكل 
ف  بد  أو ض لا  تحققها  إمكان  تقدر حسب  أن   نظري 

ا جاهزة لا تقبل فيها التصرف   ، عدم إمكان ذلك
ً
والسواق العالمية تقدم عقود

 
 .  248/  7د. عبد الحميد أبو سليمان  دراسة فقهية تحليلية مقارنة   الاختيارات - 1
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ها شت عليه جميع أحكامها   ، والتغيب  
َ
بِل
َ
ق ولا يستطيع أن يعطل أي بند   ، فمن 

بنودها  والب  ، من  ي  المشبر الآخر إذ  أحدهما  يعرف  لا  الإرادتان   ، ائع  وإنما 
 )السمسار( بهما يقع التعاقد.  المفوض فيهما للوكيل

وط الخاصة  ي أصبحت تتم بها المعاملات تقلص كل يوم من الشر
والآلية التر

ي صورة نمطية
.   ، وتفرغ هذه العقود ف   فهذا الفرض هو فرض غب  عملىي

المعيا  -  2 حسب  مقبولا  به  يصبح  تعديلا  العقد  هذا  تعديل  يمكن  ر  هل 
؟   الإسلامي
 ،قود: الاختيارات  إيجاد وسائل تستوعب السيولة المالية عن هذه ال الغاية م

ي يأمل منها التعامل بها تحقيق أرباح 
ي باب المخاطرة التر

ويدخل بها صاحبها ف 
المو  إيداع  أن  ذلك  ؛  الربوي  العائد  رتابةتفوق  من  لما يصحبه  البنوك  ي 

ف    ، ال 
ي تحديد نسبة الفائض جعلت المضاربي   أصحاب رءوس  

ولتدخل الحكومات ف 
ي   ، ع والوفر الموال يستنبطون طرقا أخرى للرب  ح الشي    

ولذا كانت المجالات التر
ي وبعضها اعتباري

ولم أجد لها فائدة   ،تتم فيها عقود الاختيارات بعضها حقيفر
ي الاقتصاد   ، ملموسة مؤثرة حركية

ا ف  لتصحيحها لم   فالبحث عن طريقة  ، أو خب 
إذ   ؛  لىي  الغايتتبي    ب-ة  أن  لىي كما  ولا  يل   -دت  عامة  مصلحة  فيها  غاية  ست 

ي نظري قريبة جدا من القمار الذي اتخذ أشكالا   ، مصلحة خاصة محققة
وهي ف 

وعا ولا يوجد عقد منها   ، عدة  . (1)ينقلب مشر
 الطريق لتصحيح هذا العقد فيقول :   د أبو سليماني مالدكتور عبد الح يذكر 
هذا    -2 تعديل  الاختيار،  يمكن  بخصوصية  الاحتفاظ  مع  البيوع  من  النوع 
ي تاري    خ محددوهو  

ي  السعر المعي   طيلة مدة معلومة، أو ف 
بإقامة أركان البيع التر

تطرق الخلل للاختيارات من قبلها، خلوه عن موانع الصحة، وأسباب البطلان،  
التاليةوال العناصر  ي 

ف  ظهر  الركان  ي 
ف  الثمن  -1:خلل  عليه  المعقود  مالية 

 .لا تتمثل فيما يسم بالحق المجرد بحال وهي  :والمثمن على السواء 
ي تحقق مالية الثمن، والمثمن 

وسلامة هذا الجانب وعلى الصح هذا الركن ف 
اء سلعة لها   ا، وأن يكون المقصود الساسي شر

ً
حه وتوضيحه سابق بما جرى شر

 صفة المالية 
بمعت    -2  والمثمن  الثمن،  قبض  جمعدم  وهذا غيابهما  العقد،  عند  يعًا 

بالكالىر  الكالىر  بيع  العقد إلى  بد  يحيل  الجانب فلا  ي هذا 
العقد سليمًا ف  وليكون 

اع ا، ينقطع به الب  
ً
ا دقيق

ً
 . من تعجيل أحدهما على القل، ووصف المؤجل وصف

 
ا   الاختيارات  -  1 مختار  محمد  )  لسلامي للدكتور  العدد  الإسلامي  الفقه  مجمع  )7)مجلة  الجزء  ج1(   ))-1 
 .  237-236ص
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ا  عدم ملكية المعقود عليه -3
ً
ط ي خيار الاستدعاء، وهو بهذا يفتقد شر

للبائع ف 
ا ممن  

ً
ط وط انعقاد البيع عند الحنفية، وشر وط الصحة عند الشافعية،  شر ن شر

ا من شر 
ً
ط ي ضوء وشر

وط اللزوم عند المالكية. وبالإمكان تصحيح هذا الخلل ف 
ا 
ً
ا حتر يتم تملك البائع للسلعة تملك

ً
المذهب المالكي بعد أن يظل العقد موقوف

ا صحيحًا، وحينها يصبح العقد صحيحًا ولازمًا عي   (1)  .شر
ا و  وعةيذكر الدكتور عبد الستار أبو غدة أخب   فيقول:  البدائل المشر

فروق   على  والحصول  المجازفة  يكون  أن  إما  الاختيارات  من  الغرض  إن 
عي له، لنه 

السعار بما يشبه المقامرة، فهذا الغرض لا سبيل إلى إيجاد بديل شر
تعالى لقوله  اجتنابه،  يجب  مْرُ : مما 

َ
الخ مَا 

َّ
إِن وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ  وَالمَيْشُِ  ﴿يَا 

نصَابُ 
َ
﴾ وَال

َ
لِحُون

ْ
ف
ُ
ت مْ 

ُ
ك
َّ
عَل
َ
ل نِبُوهُ 

َ
اجْت

َ
ف انِ 

َ
يْط

َّ
الش عَمَلِ  نْ  مِّ رِجْسٌ  لامُ 

ْ
ز
َ
  وَال

 [ 90 ]المائدة:  
الميشوما   مقامرة هو  باح .فيه  للاسبر الفعلىي  التملك  الغرض  يكون  أن  وإما 

فة من البيع الحال، وبيع الجل،  مع تحمل الضمان فهذا يتحقق بالبيوع المعرو 
يحص ما  لتوفب   ويمكن  السلم،  والاحتياط  وبيع  وي  البر فرص  من  بالاختيار  ل 

ا 
ً
ن ط العربون، وأن يتم التعاقد مقبر للصفقات الخرى الفعلية أن يستفاد من شر
وي  البر لمجرد  ط  الشر ، سواء كان خيار  الفعلىي البيع  ي 

ف  ط  المشبر الخيار  بأنواع 
خيار  أو  تصلح،  لا  أو  الصفقة  له  تصلح  هل  ملاءمة   والنظر  من  للتثبت  النقد 

ي وقدرته على أداء الثمن وغب  ذلك من صور الخيار المعروفة
كما يمكن .المشبر

الحصول ي 
ف  البديل  الاختي  إيجاد  توسط  دون  ة  مباشر الإيجاب  ودفع  على  ار 

ا بوقت وبسعر محدد و 
ً
بذلك مقابل لذلك، بأن يصدر أحد الطرفي   إيجابًا مؤقت

وي المالكية  فقهاء  بعض  عند  الإيجاب  ذلك  بمقتض   مًا  ملبر  للآخر يكون  كون 
كما يمكن أن يوجه ذلك الإيجاب للعموم .القبول خلال المدة  –أو خيار    –حق  

تخصص   وط  بشر وتقييده  بوقت  ربطه  ما    –مع  حد  يستفي  –إلى  منه،  من  د 
ي القابل للإيجاب

وط أخرى تتوافر ف  ن بها .بمراعاة شر ويمثل هذه البيوع وما يقبر
وط وصف وع للاختيارات، كما أنمن شر  (السلع )محور    ات يتحقق البديل المشر

ي هذه الندوة هو مظنة الوفاء بتلك البدائ
 .(2) لوالمستقبليات المطروح ف 

 
 .  250 - 249/ 7د. عبد الحميد أبو سليمان  دراسة فقهية تحليلية مقارنة   الاختيارات - 1
يعة الإسلامية إعداد الدكتور عبد الستار أبو غدة  -  2 ي ضوء مقررات الشر

ي السواق المالية ف 
/ 7الاختيارات ف 

265 
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 المبحث الثالث 
 الحكم الفقه  لعقود الخيارات

من خلال ما سبق يتبي   لنا أن ثمة اتفاق بي   الفقهاء المعاصرين والمجامع 
جواز  عدم  على  عية  الشر والمعايب   المتخصصة،  الفقهية  والندوات  الفقهية 

و  الآن،  عليها  هي  ي 
التر بالصورة  الاختيارات  حول  عقود  بينهم  الخلاف  نشأ 

بعضهم   فذهب  العقود  تصويب وتصحيح هذه  معه  –إمكانية  لا    -والحق  أنه 
بإضافة  من كان  لحد كائنا  يسمح  ولا  دولية،  عقود  فهي  إصلاحها  إلى  سبيل 

ازات عليها أو الحذف، واجتهد بعضهم كما أسلفنا بعض البنود والق يود أو الاحبر
ي محاولة إصلاح هذه العقود. 

 ف 
م فرغوها  إصلاحها  حاولوا  أجله،   نوالذين  من  أنشأت  الذي  مضمونها 

 خر غب  الذي نتكلم عنه. وبالتالىي أصبح عقدا آ
 يقول الدكتور عبد الستار أبو غدة: 

اختيار  -1  على  الحصول  إلى  يؤدي  الذي  الاتفاق  الاختيار  لقاء إن  لا   ثمن 
ا يقصد منه التعاقد  

ً
عًا، وهو أيض ا، لنه يفتقد محل العقد المعتبر شر

ً
يعتبر عقد
ي  
ف  المواعدةاللاحق  قبيل  من  إذن  فهو  لا  المستقبل.  والمواعدة  العقد.  لا 

الحقوق  عن  خارجة  أمورًا  ا 
ً
أحيان تتناول  لنها  عًا  شر معتبر  محل  لها  ط 

يشبر
ا ي سفر إلخوالالبر 

ه على زيارته، أو الخروج معه ف   مات كمن يتواعد مع غب 
ي يراد بها الحصول -2

على إيجاب    الثمن المبذول لإحكام هذه المواعدة التر
باعتبا للملزم   

ً
أكلَ يعتبر  العقد  أو ره شطر  لتحقيق  يدفع  لم  لنه  بالباطل،  مال 

اء بل هو ثمن للاختيار، ولذا لم يعتبر جزءًا من ثمن المبيع كالسهم  توثيق الشر
ها. فلا يستحق هذا الثمن لن الإيجاب عبارة عن إرادة ومشيئة ومع ذلك  وغب 
قبيل  من  هي  ي 

التر بالإرادة  فكيف  عنها  يعتاض  ي 
التر المالية  الحقوق  من  ليس 

ي الاتفاق على تملك اختيار
 ).المواعدة ف 

أن الإيجاب   غب  قابل للنقل، بعوض أو بدونه، كما  -الاختيار  –هذا الحق     -3
 .لا سبيل إلى تسلسل تملك الاختيارنفسه غب  قابل للنقل، ف

الملزم قه وهو الإيجاب  فإذا أهملنا حق الاختيار ووجهنا النظر إلى ما راف -4
يمث ذلك  فإن  وقت  خلال  القبول  لصاحبه  حق  الآخر  ويخول  للعقد  شطرًا  ل 

المحددة   ة  الفبر العقد-خلال  وهذا     -خيار  المبيع.  يملك  البائع  إذا كان  وذلك 
به نا ن  اقبر ثم  له،  ط  يشبر فيما  القبض  وتحقق  تحقق  فإن  الاختيارات،  ي 

ف  در 
 القبول فيكون هناك عقد على صفقة 

َّ
معينة فإن كانت معجلة التسليم فيها وإلَّ

وط بيع السلم ط تعجيل الثمن كله لتنطبق عليها شر  .اشبر
ضمان   -5 من  التأكد  بعد   

َّ
إلَّ آخر  بيعًا  الصفقة  هذه  بيع  إلى  سبيل  لا 

ضمانه ي 
ف  دخولها  أي  لها  ي  بيعًا المشبر عليه  الإقدام  المراد  البيع  يكون  لكي   ،
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ليمتنع تداخل الض أو  ا  بيعه حقيقي  المبيع قبل  ، ومن وسائل ذلك قبضه  ماني  
 و ما ينوب مناب القبض مما يمنع تداخل الضماني   ثانية أ
عية غب     -6 الشر المحاذير  البيوعات من  تبي   أن سلامة هذه  بالاستقصاء 

البيع هذا  فإن  وعليه  انتقال    حاصلة،  من  لحقه  وما  اختيار  من  سبقه  بما 
  .(1)وملابسات حكمه التحريم

 :  
ن

  ويقول الدكتور على  القره داع
هو   ما  عليها  ينطبق  لا  الحالية  بصورتها  الاختيارات  فإن  سبق  ما  على  بناءً 

ي الذمة
عا من وجود المعقود عليه وجودا حقيقيا أو موصوفا ف  ثم   ، مطلوب شر

الوراق  أو  السهم  عن  منفصل  الاختيارات هو حق محض  ي 
ف  العقد  محل  إن 

ي يعط على أساسها ح
ق الاختيار ؛ ولذلك أجازت السوق بيع الخيار  المالية التر

يكون  ب  ، وحده أن  يجوز  لا  هذا  ومثل  الاختيارات  ي 
ف  الكبر  هو  التداول  هذا  ل 

ي الفقه الإسلامي 
كما أن هذه الاختيارات تقوم من حيث الغالب   ، معقودا عليه ف 

ح ون رب  بحيث يك  ، والرب  ح على حساب الآخر   ، على المخاطرة والحظ والمقامرة
الآخر  المحرمف  ،أحدهما على حساب خسارة  المَيْش  ي 

ف  يدخل  ي    ،مثل هذا 
وف 

 .  (2) أكل أموال الناس بالباطل
را  مبر لها  نجد  لا  البورصات  ي 

ف  الحالية  بصورها  الاختيارات  أن   : والخلاصة 
عيا  ع من حيث وجود    ،ولا تأصيلا فقهيا   ، شر بل تصطدم بكثب  من قواعد الشر

ي الذمة ومن حيث تسليم واحد من الثمن أو    أو   ، المعقود عليه وجودا حقيقيا 
ف 

سبق    -المثمن   بها   -كما  تجذب  ي 
التر الوسائل  من  وسيلة  الحقيقة  ي 

ف  فهي 
السوق عملاءها من خلال الاعتماد على الحظ والمخاطرة والقمار ؛ وذلك لن 

ي نظره وتو 
قعه لحال السوق المستثمر قد تكون نيته انتهاز فرصة سانحة له ف 

ال ي 
ي حق الحصول على السهمف  العملة  ،مستقبل فيشبر فقد   ،أو نحوهما   ،أو 

ب  ح ربحا كث ا يتحقق ما كان يصبو إليه فب  ة  ، ب    ، وقد لا يتحقق فيخش خسارة كبب 
ح المستثمر  نية  تكون  إلقاء وقد  طريق  عن  متوقعة  خسارة  من  نفسه  ماية 

ر بثمن يحميه من  اء عند حصول الصر   المخاطرة على طرف آخر وإلزامه بالشر
فالاخ لذلك  ؛  السعار  انخفاض  عن  نتجت  ي 

التر من الخسارة  تعتبر  لا  تيارات 

 
ي ضوء مقررات الشر   -  1

ي السواق المالية ف 
/ 7إعداد الدكتور عبد الستار أبو غدةيعة الإسلامية  الاختيارات ف 

264 
ان الفقه الإسلامي مرجع سابق ص  - 2

ي مب  
 .  180السواق المالية ف 
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الصحيحة لعدم    ، العقود  نظرنا  ي 
ف  باطلة  هي  يكون  بل  مخصوص  مال  وجود 

 (1) معقودا عليه
 : ير  الضن الصديق محمد  الدكتور  أن   ويقول  السئلة  ي عن 

إجابابر من  تبي   
ي  
التر للأسباب  غب  صحيح  عقد  الاختيار  أن  عقد  هنا  وأريد  الإجابة،  ي 

ف  وردت 
ها بحكم خاصأذكر حكم صورتي   من صو   ر الاختيارات لتمب  

الولى وبيعها :الصورة  العملات  اء  شر اء  :اختيار  هو شر وبيعها  العملات 
ي الفقه ا

ائطه، ومن المعروف ف  لإسلامي بعقد الصرف، وهو جائز إذا توافرت شر
الحديث العقد بنص  ي مجلس 

البدلي   ف  ائط صحته قبض  الصحيح، ولهذا   شر
ط لا يدخ ر الفقهاء أن خيار الشر ل عقد الصرف، لنه يتناف  مع وجوب قبض قرَّ

ي المجلس
اء العملات وبيعها إذا دخله الخيار لا  البدلي   ف  ، ومن هنا يفهم أن شر

به يجوز، ولو كانت   الخيار بغب  عوض، فكيف  للبائع، ولو كان  العملة مملوكة 
ي خيار    إذا كانت العملة غب  

مملوكة للبائع وكان الخيار بعوض، كما هو الشأن ف 
اء العملات وبيعها   . شر

الثانية وبيعها   :الصورة  السهم  اء  المساهمة :اختيار شر كات  ي شر
ف  اك  الاشبر

كات مل يطة أن تكون الشر يعة الإسلامية،  جائز شر مة بعدم مخالفة أحكام الشر بر 
بالق ام  يطة الالبر  عية لبيع السهم، وبيع المساهم سهمه لآخر جائز شر يود الشر

الاشبر  من  الصلىي  هو  والمقصود  السهم  اء  شر ومن  المساهمة،  كات  شر ي 
ف  اك 

ي اقتناء تلك السهم للاس
عًا، أما المتاجرة ف    تفادة من ريعها، وهو أمر مقبول شر

الرب  ح فقط من  ابتغاء  ي  السهم بمعت  اتخاذ السهم نفسها سلعة تباع وتشبر
اقتناء قصد  السواق   غب   ي 

ف  حادث  هو  كما  كة،  الشر ي 
ف  والمشاركة  السهم، 

فيه إلى    ه محل خلاف بي   الفقهاء المعاصرين، وأنا أميلالمالية، فإن الحكم علي
تج هذه  لن  الاختيارات،  من  خاليًا  كان  ولو  فيها المنع،  ام  الالبر  يصعب  ارة 

يعة الإسلامية، ولا مصلحة فيها للمجتمع بل قد تعود عليه ب ار بأحكام الشر أصر 
 (2) بالغة

عية والفتاوى العلمية  .قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشر
: قرارات المجامع الفقهية

ا
 :أولً
ي القرر  

ي دورة مؤتمره السابع بجدة ف 
مملكة  مجمع الفقه الإسلامي المنعقد ف 

من   السعودية  القعدة    12-7العربية  )مايو(   14-9الموافق    1412ذي  آيار 
بعد 1992 موضوع   م  بخصوص  المجمع  إلى  الواردة  البحوث  على  اطلاعه 

 …:السهم، الاختيارات، السلع، بطاقة الائتمان، قرر ما يلىي  :السواق المالية

 
ان الفقه الإسلامي مرجع سابق ص  - 1

ي مب  
 .  186السواق المالية ف 

ير عقود الاختيارات فضيلة - 2 د المي   الصر   . 205/ /  7الدكتور الصديق محما
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 :أ/ صورة عقود الاختيارات
محدد   ء  ي

سر ببيع  ام  الالبر  عن  الاعتياض  الاختيارات  بعقود  المقصود  إن 
ائه بسعر محدد  : إما أو    ، ة زمنية معينةخلال مد  ، موصوف أو شر ي وقت معي  

 ف 
ة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفي     .مباشر

ع  
الشر حكمها  الاختيارات   :ب/  عقود  السواق    –إن  ي 

ف  اليوم  تجري  كما 
العالمية   العقود   ، هي عقود مستحدثة  –المالية  لا تنضوي تحت أي عقد من 
عية المسماة  .الشر

منفعة   ولا   
ً
مالَّ ليس  عليه  المعقود  أن  ماوبما  ا 

ً
حق الاعتياض  ولا  يجوز  ليًا 

عًا ،عنه  .فإنه عقد غب  جائز شر
 .وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولها

عية   :ثانيًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشر

للمؤسسات  - والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  عية  الشر المعايب  
أنه لا يجوز  المعيار على  الإسلامية، حيث نص  الاخ  المالية  تيارات إبرام عقود 

 . على السهم

ة للاقتصاد الإسلامي  -
كة السابعة عشر  .فتاوى ندوة البر

 . سئلت لجنة الافتاء عن موضوع عقود الاختيارات
  :فأجابت بما يلى  

وط محددة   اء أو البيع لسلعة ما بشر حيث إن الاختيارات هو حق اختيار الشر
متضادة   توقعات  على  المتعاقدين  إدارة  وتقوم  الحق  ذلك  عن  عوض  لقاء 

إ أن  من  انطلاقا  الندوة،  فإن  السعار،  ليست لتقلبات  ومشيئته  المتعاقد  رادة 
رقم  الإسلامي  الفقه  مجمع  قرار  على  تؤكد  عنها،  للعوض  ولا  للعقد  محلا 

السواق  )1/7(63 ي 
ف  اليوم  تجري  الاختيارات كما  عقود  “إن  فيه:  جاء  الذي 

تن  –المالية   لا  مستحدثة  عقود  عقد مهي  أي  تحت  عية  ضوي  الشر العقود  ن 
وبما   ولا  المسماة،  منفعة  ولا  مالا  ليس  عليه  المعقود  يجوز  أن  ماليا  حقا 
عنه فيه    ،الاعتياض  لن  عا،  شر جائز  غب   عقد  وهفإنه   ، البدلي   ما تأجيل  و 

لا   ما  الإنسان  بيع  فيه  ولن  منعه،  على  المجمع  بالدين،  الدين  بابتداء  يسمي 
السلم وجه  غب   على  الفقهاء   ، يملك  باتفاق  أيضا  ممنوع  هذه   ، وهو  أن  وبما 

 (1) العقود لا تجوز ابتداء فلا يجوز تداولها
 

 
ي القضايا المعاصرة فقه المعاملات المالية ج   -  1

ي 596/  2ينظر الموسوعة الميشة ف 
ي ف 
، مركز التمب   البحتر

المعاصرة   المحاسبة  1914  –ه  1435القضايا  هيئة  عن  الصادرة  عية  الشر المعايب   أيضا  وينظر   ، م 
 بدون بيانات.   344( ص  21والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معيار رقم )
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 الخاتمة ونتائج البحث والتوصيات
المالية )اسوق   -1 ي ظل حضارة مغايرة للحضارة  الوراق 

نبتت ف  لبورصة( 
الإس يعة  الشر أحكام  التداول  أو  الإنشاء  أثناء  فيها  يراع  ولم  لامية،  الإسلامية، 

يعة الإسلامي ي تتفق مع الشر
ة وتختلف، ومن ولكن رُعيت القواني   الوضعية التر

السوق  هذه  من خلال  تجرى  ي 
التر العقود  فحص كافة  العلماء  على  وجب  ثمَّ 

ها يصر  بالاقتصاد   ي بالعجائب والغرائب كل يوم من عقود أكبر
ي تأبر

الضخمة التر
يعتنا الغراء.   ويختلف مع شر

ي   -2
ف  القوى  الكلمة  الإسلامية  يعة  والشر الإسلامية  للحضارة  كانت  لو 

وضوابط   وأسس  قواعد  على  أنشأتها  ربما  أو  السوق،  هذه  أنشأت  ما  العالم 
ل مخالفة  الو وأحكام  فسوق  الآن،  عليه  هي  الاقتصاد  ما  مجال  ي 

ف  المالية  راق 
يمكن  ولا  الحروب،  مجال  ي 

ف  والكيماوية  والجرثومية  النووية  السلحة  تشبه 
على    للحضارة يؤثر  لا  ضبطا  ضبطها  بعد  إلا  تلك  أو  هذه  تنتج  أن  الإسلامية 

ي التالية. 
ي الولى وضياع النفس ف 

 ضياع الموال ف 
مع  -3 الفقهية  والمجامع  المعاصرون  الفقهاء  تعامل  ذلك  من  الرغم    على 

الناس  أولى  فهو  وجدها  أب   المؤمن  ضالة  الحكمة  أساس  على  السوق  هذه 
وعبثية   والجهالة  ر  والصر  الغرر  من  عقودها  تخليص  ي 

ف  ا  كبب  جهدا  فبذلوا 
 العقود. 
المتاجرة  -4 ي 

ف  حدث  كما  هذا  فعل  الفقهاء  أستطاع  العقود  بعض  ي 
ف 

البض اء  وشر ي بالسهم 
وف  المؤجلة  أو  ة  الحاصر  استعض    ائع  الآخرى  البعض 

ي على  
الإصلاح عليهم فقد اتسع الخرق على الراقع، حيث إن جوهر العقد مبت 

ر والجهالة الفاحشة.  الغرر والمقامرة  والصر 
فقط   -5 اللفظ  حيث  من  تشبه  ي 

التر الاختيارات  عقود  العقود  هذه  من 
، لكنها مغايرة لها شكلا ومضمونا   والاشتقاق اللغوي الخيار فق الفقه الإسلامي

ي هذا البحث. 
 كما أسلفنا ف 

هم   -6 أكبر العقد،  هذا  تكييف  ي 
ف  مشكورا  جهدا  المعاصرون  الفقهاء  بذل 

ي الفقه الإسلامية وبالتالىي لا    -والحق معه  –يرى  
أن هذا عقد جديد لا نظب  له ف 

الإسلامي  والفقه  الإسلامية  يعة 
للشر العامة  القواعد  ظل  ي 

ف  فحصه  من  ي   بد 
ف 

وبعضهم تكلف وحاول نسبة هذه العقد إلى عدة عقود    فقه المعاملات المالية، 
ها.   كعقد الإجارة وعقد البيع وعقد العربون والمواعدة وغب 

تمعت كلمة الفقهاء المعاصرين على رفض هذه العقود بشكلها الحالىي  اج -7
هم   أكبر أيضا    –ويرى  معه  العقود لن   –والحق  هذه  إصلاح  إلى  سبيل  لا  أنه 

وقد أنشأت من السواق العالمية لا تقبل الحذف ولا الإضافة على هذه العقود  
إصلا  يمكن  لا  وبالتالىي  المحرم  والرهان  المقامرة  أن حها أجل  البعض  ويرى   ،
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ي تقديم البديل من وجهة نظر الفقه الإسلامي سواء أخذ الناس بها أم 
نجتهد ف 

العقود منلم يأخذوا  وطا أخرجت هذه  وصفها الحالىي إلى عقود    ، فوضعوا شر
 . ى مثل بيع العربون أو المواعدة أو غب  ذلكأخر 
ينفصل  -8 أن  يمكن  لا  تقوم على حق  العقود  أن هذه  المنع هي  ي 

ف  العلة 
ي صلى الله عليه وسلم، ع  ن الصفقة فهو يشبه بيع المعدوم الذي نه عنه النتر

ويرى بعض الفقهاء أن البيع المعدون نفسه على للمنع والبعض الآخر يقول إن 
يعة صورا من  ي المنع هي الغرر وليس بيع المعدوم فقط فقد أجازت الشر

العلة ف 
 بيع المعدوم بعضها بالنص وبعضها بالاجتهاد. 

من وجهة نظري أن إصلاح هذه العقود من الصعوبة بمكان إن لم يكن  -9
لنا   ليست  العقود  هذه  قبول  ي 

ف  النهائية  الكلمة  إن  حيث  نحن -مستحيلا 
ا  –ي    المسلم العظم  للدول  ظروفنا بل  بسبب  انتقاص  نظرة  إلينا  تنظر  ي 

لتر
 السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

ا من عقود سوق الوراالخلاصة   -10 الربا والغرر  أن كثب  ي 
المالية غارقة ف  ق 

يقول   لا  وهمي  اقتصاد هش  أنه  المنصفي    وبشهادة   ، المعدوم  وبيع  ر  والصر 
 على تنمية المال إلا فيما ندر ، وما يكسبه فريق يخشه فريق آخر. 
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 التوصيات
والدارسي    -1 الباحثي    الورقة  أمثال    توضي  دراسة  عند  الشديد  بالحرص 

فق  المضللة  العقود  ي هذه  النتر حذرنا  وقد  للمضمون،  مخالفا  الاسم  يكون  د 
ي وأبو داود 

ي الحديث الذي رواه النسابر
صلى الله عليه وسلم من ذلك كما ورد ف 

اسمها) بغب   يسمونها  الخمر  ي 
أمتر من  أناس  ب  الخمر يشر ي 

ف  هذا  وليس   )
ي لا 

ة هنا بالمعاب  وحدها، ولكن يأكل الناس الربا يسمونه بغب  اسمه أيضا، والعبر
ي كثب  من الحيان. بال

ي تكون خادعة ف 
 لفاظ التر

المالية   -2 الوراق  سوق  مع  للتعامل  يحتاجون  الذين  المسلمي    على 
ي هذا الشأن الذ

ي التوقف عند كل معاملة والرجوع إلى العلماء الثقات العدول ف 
  ضلت فيه كثب  من الفهام وزلت فيه كثب  من القدام.   

قة   -3 مشر صورة  وتقديم  التنادي  العدول  والعلماء  الفقهية  المجامع  على 
ال الغراء معاملفقه  يعتنا  شر بأحكام  المنضبط  الإسلامي  والاقتصاد  المالية  لات 

وترجمة هذه الصورة بما تيش من اللغات الحية، حتر يرى الناس كيف حافظ 
الإس  يعة  الشر جاءت  ي 

التر الكلية  المقاصد  من  وجعله  المال  على  لامية الإسلام 
 لحفظها. 
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 لمراجع أهم ا
 أولا : القرآن الكريم  
 ثانيا: السنة المطهرة  

ط  . 1 ي 
السجستاب  الشعث  ابن  سليمان  داود  ي  أبر الحافظ  للإمام  داود  ي  أبر  

سي  
 دار الحديث.  1988  –1408
ابن ماجة لمحمد  . 2 ي    سي   

القزويت  أبو عبد الله  ي  بن يزيد 
البافر لمحمد فؤاد عبد 

وت . -دار الفكر  بب 
ي  تحقيق محمد  . 3

 علىي بن موس أبو بكر البيهفر
ي لحمد بن الحسي  

سي   البيهفر
ي . 
 عبد القادر عطا مكتبة دار الباز   مكة المكرمة.سي   الدار قطت 

أحمد  . 4 تحقيق  السلمي   مذي  البر عيش  أبو  عيش  بن  لمحمد  مذي  البر سي   
وت. محمد شاكر  ي   بب  اث العربر

 . دار إحياء البر
ي لعلىي بن عمر أبو ا . 5

ي سي   الدار قطت 
ادي  تحقيق السيد  البغدلحسن الدار قطت 

ي 
ي المدب 

وت عبد الله هاشم يماب   . 1966   1386دار المعرفة   بب 
ي تحقيق عبد الفتاح أبو  . 6

ي لحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسابر
سي   النسابر

 .1986 2غدة حلب ط
ي   . 7

تحقيق د.   صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعف 
وت   . 1987  1407مصطف  ديب البغا دار ابن كثب  بب 

ي النيسابوري  دار إحياء   . 8 صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشب 
وت.  ي بب  اث العربر

 البر
 : مراجع فقهية عامة. ثالثا 

مجمع    :  الاختيارات - "مجلة  ضمن  سليمان  أبو  عبدالوهاب   . د  فقهية  دراسة 
 . العدد السابعالفقه" 
مختار السلامي )مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد    للدكتور محمد :  الاختيارات  -

 السابع. 
مقارنة    الاختيارات  - تحليلية  فقهية  مجلة    د.   دراسة  سليمان  أبو  الحميد  عبد 

 مجمع الفقه المجلد السابع 
إعداد    - الإسلامية  يعة  الشر مقررات  ضوء  ي 

ف  المالية  السواق  ي 
ف  الاختيارات 

 مجلة مجمع الفقه المجلد السابع.  الدكتور عبد الستار أبو غدة 
العدد   - الإسلامي  الفقه  مجمع  )مجلة  عيد  بن  القري  محمد  د.  المالية  السواق 

 السادس. 
المال  - االسواق  مجي  علىي  الدكتور  الإسلامي  الفقه  ان 

مب   ي 
ف  ي ية 

داع  القره  لدين 
 . السابع)مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 

المطالب  - الطالب  أست   روض  ح  ي ل  شر النصاري  يحت    بر الكتاب  زكريا  دار   .

 .  الإسلامي
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العالمي     - رب  عن  الموقعي    ي ل  إعلام  أيوب   بر بن  بكر  ي  أبر بن  محمد  الله  عبد 
 دار الكتب العلمية.  م( 350-ه 751المعروف بابن قيم الجوزية ) 

ي أنواع الفروق -
وق ف  شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس المشهور  ل أنوار البر

ي ) 
 .دار الكتب العلمية.  م( 1285-ه 684بالقراف 
ي  الم -  . دار المعرفة .  م(822-ه 204عبد الله محمد بن إدريس الشافعي )  لبر
ي   -

ف  الصنائع  ائعبدائع  الشر ترتيب  الدينل    أحمد    علاء  بن  مسعود  بن  بكر  أبو 
ي ) 

 . دار الكتب العلمية م(. 1191-ه  587الكاساب 
الحقائق    - الدقائق تبيي    ح كب    الدل  شر ي  فخر 

الحنف  الزيلعي  علىي  بن  عثمان  ين 
.  ه(743)   دار الكتاب الإسلامي

 مجلة مجمع الفقه المجلد السابع. عقود الاختيارات د. وهبة الزحيلىي  -
فضيلة    -  الاختيارات  ير عقود  الصر  المي    د  محما الصديق  مجمع    الدكتور  مجلة 

 . الفقه المجلد السابع
القدير    - () فتح  الهداية  ح  الإسكندري ل  شر الواحد  عبد  بن  محمد  الدين  كمال 

 دار الفكر.  ه( 861المعروف بابن الهُمام ) 
قد  - مخطوط  بحث  بيه  بن  الله  عبد  الشيخ  البورصة  ي فقه  الوربر للمجلس  م 

 للبحوث والإفتاء. 
 دمشق.  -دار الفكر . وأدلته د. وهبة الزحيلىي  الفقه الإسلامي  -
لشمس  - بن    المبسوط  أحمد  بن  محمد  بكر  أبو  (  الئمة  ا  شِي

ْ
خ َ الشَّ سهل  ي  أبر

 . دار المعرفة م ( 1090-ه 483
ة.  المجموع - ف النووي مطبعة المنب  ح المهذب ليحت  بن شر  شر
ي الحكام والخلاق والسلو من  -
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